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  الدورة الثانية
      ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٢جنيف، 

  الضمانات    
ورقــة عمــل مقدمــة مــن مجموعــة دول عــدم الانحيــاز الأطــراف في معاهــدة عــدم       

  انتشار الأسلحة النووية
    
تعرب مجموعة دول عدم الانحياز الأطـراف في معاهـدة عـدم انتـشار الأسـلحة النوويـة                - ١

زاء تزايـد اللجـوء إلى اتبـاع النـهج الانفـرادي وفـرض المتطلبـات مـن جانـب                    عن قلقهـا البـالغ إ     
واحد، وهي في هذا السياق تشدد وتؤكد بقـوة علـى أن نهـج تعـدد الأطـراف والحلـول المتفـق                   

 النهج، وفقا لميثاق الأمم المتحـدة، همـا الطريقـة المـستدامة الوحيـدة لمعالجـة                 ذلكعليها في إطار    
وتـشدد المجموعـة في هـذا الـصدد علـى أن الآليـة المتعـددة            . من الـدولي  مسائل نزع السلاح والأ   

الأطراف التي أنشأتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية هـي أنـسب الـسبل لمعالجـة مـسائل التحقـق                   
وفي الوقت نفسه، تؤكـد المجموعـة أن عمـل الوكالـة بـشأن الـضمانات والتحقـق                  . والضمانات

  . الأساسي واتفاقات الضماناتيجب أن يجري بموجب أحكام نظامها
وتشدد مجموعـة دول عـدم الانحيـاز الأطـراف في المعاهـدة علـى أهميـة نظـام ضـمانات                       - ٢

 اتفاقـات الـضمانات الـشاملة علـى       إنفـاذ الوكالة، وتحث جميع الدول التي لا يزال يـتعين عليهـا            
 وقـد اعتـبرت     .القيام بذلك في أقرب وقت ممكـن، مـن أجـل تحقيـق عالميـة الـضمانات الـشاملة                  

 هدفاً رئيـسياً مـن   ٢٠٠٠عالمية الضمانات الشاملة في مؤتمر الأطراف لاستعراض المعاهدة لعام       
ــشار      ــق لنظــام عــدم الانت ــز نظــام التحق ــد وتعزي ــدابير  . أجــل توطي ــرى أن الت ــة ت إلا أن المجموع

لأسـلحة  الإضافية المتعلقة بالضمانات يجب ألا تؤثر على حقوق الدول الأطراف غـير الحـائزة ل              
النوويــة، الــتي التزمــت بالفعــل بمعــايير عــدم انتــشار الأســلحة النوويــة، ونبــذت خيــار الأســلحة  

وتعرب المجموعة أيضاً عن رفضها الشديد لمحاولات أي دولة عضو لاستخدام برنـامج             . النووية
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ام التعــاون الــتقني للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وســيلةً لتحقيــق مــآرب سياســية انتــهاكا للنظــ
  . الأساسي للوكالة

ــصارم         - ٣ ــال الـ ــدة أن الامتثـ ــراف في المعاهـ ــاز الأطـ ــدم الانحيـ ــة دول عـ ــد مجموعـ وتؤكـ
للضمانات الشاملة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وللمعاهـدة والتقيـد بهمـا يُعـد شـرطا                 

لإمـداد تلـك    لأي تعاون في المجال النووي مع الدول غير الأطراف في المعاهدة، أو لأي ترتيب               
الدول بما يلـزم لنقـل المـصادر أو المـواد الانـشطارية الخاصـة، أو المعـدات أو المـواد المـصممة أو                         

  .المجهزة خصيصاً لمعالجة المواد الانشطارية الخاصة أو استخدامها أو إنتاجها
وتدعو مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة جميع الدول غير الأطـراف إلى                - ٤
نــضمام إلى المعاهــدة، دون مزيــد مــن التــأخير وبــلا أي شــروط مــسبقة وبوصــفها دولا غــير  الا

حائزة للأسلحة النوويـة، ووضـع جميـع مرافقهـا النوويـة تحـت كامـل نطـاق ضـمانات الوكالـة                      
وتــدعو المجموعــة أيــضا الــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة إلى أن تتعهــد . الدوليــة للطاقــة الذريــة

وينبغـي بيـان ذلـك في اتفـاق يـبرم مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة                   .  الـضمانات  بقبول كامل نطاق  
الذرية وفقا لنظامها الأساسي، وتكون الغاية الوحيدة من ذلـك هـي التحقـق مـن وفـاء الـدول                    

  . الحائزة للأسلحة النووية بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب المعاهدة
 في المعاهـدة أنـه ينبغـي إبـرام ذلـك الاتفـاق              وترى مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف       - ٥

  : بهدف تحقيق ما يلي
كفالة الامتثال التام للالتزامات المترتبة بموجب المادة الأولى مـن معاهـدة عـدم            )أ(
  الانتشار؛
تــوفير بيانــات أساســية بــشأن الوفــاء بالالتزامــات فيمــا يتعلــق بنـــزع الــسلاح     )ب(

ــل    ــة دون مواصــلة تحوي ــووي والحيلول ــسلمية إلى    الن ــة مــن الأغــراض ال ــة النووي اســتخدام الطاق
  الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى؛

التقيــد الــصارم بحظــر نقــل أي معــدات، أو معلومــات، أو مــواد ومرافــق، أو      )ج(
 ذات صلة بالأنشطة النوويـة، وبحظـر تقـديم المـساعدة في المجـالات النوويـة أو       ،موارد أو أجهزة 

ميــة أو التكنولوجيــة، للــدول غــير الأطــراف في المعاهــدة، دون اســتثناء، وهــو مــا لا يتفــق    العل
  .وأحكام المعاهدة وهدفها والغرض منها

وتؤكد مجموعة دول عدم الانحيـاز الأطـراف في المعاهـدة أنـه يجـب علـى جميـع الـدول                    - ٦
للـدول غـير الأطـراف في       الأطراف في المعاهدة الامتنـاع عـن نقـل التكنولوجيـا والمـواد النوويـة                

وفي هــذا الــصدد، . المعاهـدة، مــا لم تخــضع للــضمانات الــشاملة للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
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تؤكد المجموعة أن الالتزامات المترتبة بموجب المادة الثالثة مـن المعاهـدة تـوفر تأكيـدات موثوقـة                  
ة، تمكنـها مـن الاضـطلاع       للدول الأطراف، في مجال التحقق من الطابع السلمي للبرامج النووي ـ         

. بنقل المعدات والمواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وفقا للمادة الرابعة مـن المعاهـدة             
لذا، فإن الدول الأطراف في المعاهدة مدعوة إلى الامتناع عن فرض أو إبقـاء أي قيـد أو تقييـد                    

ــدول الأ      ــة إلى ال ــا النووي ــواد والتكنولوجي ــدات والم ــل المع ــى نق ــل   عل ــتي تمتث طــراف الأخــرى ال
  .لاتفاقات ضمانات شاملة

وتقر مجموعـة دول عـدم الانحيـاز الأطـراف في المعاهـدة مـن جديـد تمامـا بـأن الوكالـة                         - ٧
الدولية للطاقة الذرية، وهي منظمة حكومية دوليـة علميـة وتكنولوجيـة مـستقلة، تمثـل الـسلطة                  

ل الأطـراف بالتزامـات الـضمانات الـتي         المختصة الوحيدة المسؤولة عـن التحقـق مـن وفـاء الـدو            
تعهدت بها تلك الـدول بموجـب المعاهـدة، بغيـة الحيلولـة دون تحويـل اسـتخدام الطاقـة النوويـة                      
عن الأغراض السلمية صـوب الأسـلحة النوويـة أو الأجهـزة المتفجـرة النوويـة الأخـرى، فـضلا                    

  .عن كونها جهة التنسيق العالمية للتعاون التقني النووي
شدد مجموعــة دول عــدم الانحيــاز الأطــراف في المعاهــدة علــى أن مــن المهــم بــشكل  وتــ  - ٨

أساسي التمييز بوضوح بين الالتزامات القانونية وتدابير بنـاء الثقـة الطوعيـة وعـدم تحـول تلـك                   
وفي هـذا الـصدد، تؤكـد المجموعـة         . التعهدات الطوعية إلى التزامات تتعلق بالضمانات القانونية      

وكالة الدولية للطاقة الذريـة سـتكفل تجنـب أي أعمـال تخـالف النظـام وتعـرض                أيضاً على أن ال   
وتحـث المجموعـة الـدول الأطـراف في المعاهـدة علـى الحفـاظ علـى            . نزاهتها ومصداقيتها للخطر  

  .الطابع التقني للوكالة وتعزيزه بما يتفق ونظامها الأساسي
لمالية للـضمانات، تعتقـد مجموعـة دول عـدم الانحيـاز الأطـراف              وفيما يتعلق بالجوانب ا     - ٩

في المعاهدة بأنه ينبغي للوكالة التسليم بتفاوت طابع الالتزامات الماليـة الـتي تعهـدت بهـا الـدول            
  .الأعضاء في الوكالة، واحترام ذلك التفاوت في اضطلاعها بأعمالها

عاهــدة أيــضا علــى ضــرورة التقيــد وتــشدد مجموعــة دول عــدم الانحيــاز الأطــراف في الم  - ١٠
الــصارم بمبــدأ التــوازن بــين الأنــشطة الترويجيــة وغيرهــا مــن الأنــشطة المنوطــة بالوكالــة بموجــب  

  .نظامها الأساسي، خاصة أنشطة التحقق والأنشطة المتصلة بالضمانات
ــاز الأعــضاء في المعاهــدة علــى المــسؤولية الأساســية       - ١١ وتؤكــد مجموعــة دول عــدم الانحي
 فيمــا يتعلــق بجميــع المعلومــات كالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة عــن الحفــاظ علــى مبــدأ الــسرية  للو
الصلة بتنفيذ الضمانات، بمـا يتـضمن الإبـلاغ، وفقـا للنظـام الأساسـي للوكالـة واتفاقـات             ذات

وحيـث أن الوكالـة هـي المنظمـة الوحيـدة الـتي             . الضمانات، وعـن التقيـد الكامـل بـذلك المبـدأ          
ت ســرية للغايــة وحــساسة عــن المرافــق النوويــة للــدول الأعــضاء، ونظــرا لوقــوع تتلقــى معلومــا
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حــوادث غــير مرغــوب فيهــا فيمــا يتعلــق بتــسرب تلــك المعلومــات، تؤكــد المجموعــة أنــه يجــب   
وتـرى  . احترام سرية هذه المعلومات احترامـا كـاملا وأن نظـام حمايتـها بحاجـة إلى تعزيـز كـبير                   

علومات السرية المتعلقـة بالـضمانات، بـأي شـكل مـن الأشـكال،       المجموعة أنه ينبغي ألا تقدم الم  
  . إلى أي طرف غير مخول من قبل الوكالة

وفي هذا السياق، فإن مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة تدعو إلى تنفيـذ              - ١٢
عزيـز   المـتعلقين بت GC (56)/RES/13 و GC (54)/RES/11قراري الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة     

ــذين       ــق البروتوكــول الإضــافي النمــوذجي، الل ــه وتطبي ــضمانات وتحــسين كفاءت ــة نظــام ال فعالي
اتخذهما المؤتمر العام للوكالة في دورتيه الرابعـة والخمـسين والـسادسة والخمـسين، علـى التـوالي،        

إذ يــشدّد علــى أهميــة المحافظــة علــى مبــدأ الــسرية ”واللــذين نــص فيهمــا المــؤتمر العــام علــى أنــه 
ــذ   فيمــا ــصلة بتنفي ــع المعلومــات ذات ال ــة الأساســي    يتعلــق بجمي ــضمانات وفقــاً لنظــام الوكال ال

بالــشواغل الــتي أعــرب عنــها ”، يقــر “ولاتفاقــات الــضمانات وأهميــة مراعــاة ذلــك المبــدأ تمامــاً
المدير العام بـشأن الحاجـة إلى حمايـة المعلومـات الـسرية ذات الـصلة بالـضمانات داخـل الأمانـة                      

 ووفقـا لـذلك فإنـه يحـث المـدير العـام       ،“عن اتخاذ تدابير إضافية لحماية تلك المعلومات     وإعلانه  
ــة    ” ــة الـــسليمة للمعلومـــات الـــسرية المتعلقـ ــة الحمايـ ــة القـــصوى في كفالـ ــة اليقظـ علـــى ممارسـ

ــضمانات ــه أن  “بالـ ــة    ” وطلـــب إليـ ــررة لحمايـ ــراءات المقـ ــديث الإجـ ــتعراض وتحـ ــل اسـ يواصـ
  .“ضماناتالمعلومات السرية المتعلقة بال

وتؤكد مجموعة دول عـدم الانحيـاز الأطـراف في المعاهـدة أهميـة أن تظـل التقـارير الـتي                       - ١٣
تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيـذ الـضمانات وقائعيـة وقائمـة علـى أسـس تقنيـة،                    

مايـة  وأن تورد الإشارة الملائمة إلى الأحكام ذات الصلة في اتفاقات الضمانات، مـع كفالـة الح               
  .للمعلومات السرية

وتــشدد مجموعــة دول عــدم الانحيــاز الأطــراف في المعاهــدة علــى الحاجــة إلى الامتثــال     - ١٤
 الـتي تتـضمن     ١٢الدقيق لأحكام النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما فيها المـادة             

ــزام باتفاقــات الــضمانات    ــة في التحقــق مــن الالت ــة الوكال ــدا لولاي ولا ســيما وجــوب أن  ،تحدي
  .يكون الإبلاغ عن أي حالة من حالات عدم الالتزام من جانب مفتشي الوكالة أولا

وتشدد مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة علـى الـدور القـانوني للوكالـة                  - ١٥
الدولية للطاقة الذرية بشأن نـزع الـسلاح النـووي، بمـا في ذلـك تطبيـق الـضمانات علـى المـواد                       
النووية الناجمة عن تفكيك الأسلحة النوويـة، وتقـر بقـدرة الوكالـة علـى التحقـق مـن اتفاقـات                     

  . نزع السلاح النووي
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 بعـض   إزاءوتعرب مجموعة دول عدم الانحياز الأطـراف في المعاهـدة عـن قلقهـا البـالغ                   - ١٦
ة للتـصرف للـدول   المحاولات الانفرادية ذات الدوافع السياسية لعرقلة ممارسة الحقوق غير القابل ـ   

الأطراف في إجراء البحوث في مجال الطاقـة النوويـة وفي إنتـاج الطاقـة النوويـة واسـتخدامها في           
 أن التفسيرات المتعلقـة بتطبيـق الـضمانات    ، في هذا الصدد  ،الأغراض السلمية، وتعتقد المجموعة   

الثالثـة مـن المعاهـدة    وترى المجموعة أنه في حين أن المـادة        .  تُستخدم كأداة لهذا الغرض    لايجب أ 
 اتفاقـات ضـمانات     إبرامتنص على أن تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة لأسـلحة نوويـة ب ـ              

 تنص بنفس القدر من الصراحة على ضرورة أن يكـون        انهمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإ     
ة مـن هـذه المعاهـدة    بطريقة تضمن امتثال المـادة الرابع ـ   ”لضمانات المطلوبة في هذه المادة      تنفيذ ا 

ولا تعرقــل نمــو الأطــراف الاقتــصادي أو التكنولــوجي ولا التعــاون الــدولي في ميــدان الأنــشطة  
 السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد والمعـدات النوويـة بغيـة معالجـة أو اسـتخدام                 لنوويةا

  .“ ...أو انتاج مواد نووية لأغراض سلمية
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	الضمانات
	ورقة عمل مقدمة من مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
	1 - تعرب مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عن قلقها البالغ إزاء تزايد اللجوء إلى اتباع النهج الانفرادي وفرض المتطلبات من جانب واحد، وهي في هذا السياق تشدد وتؤكد بقوة على أن نهج تعدد الأطراف والحلول المتفق عليها في إطار ذلك النهج، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، هما الطريقة المستدامة الوحيدة لمعالجة مسائل نزع السلاح والأمن الدولي. وتشدد المجموعة في هذا الصدد على أن الآلية المتعددة الأطراف التي أنشأتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي أنسب السبل لمعالجة مسائل التحقق والضمانات. وفي الوقت نفسه، تؤكد المجموعة أن عمل الوكالة بشأن الضمانات والتحقق يجب أن يجري بموجب أحكام نظامها الأساسي واتفاقات الضمانات.
	2 - وتشدد مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة على أهمية نظام ضمانات الوكالة، وتحث جميع الدول التي لا يزال يتعين عليها إنفاذ اتفاقات الضمانات الشاملة على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، من أجل تحقيق عالمية الضمانات الشاملة. وقد اعتبرت عالمية الضمانات الشاملة في مؤتمر الأطراف لاستعراض المعاهدة لعام 2000 هدفاً رئيسياً من أجل توطيد وتعزيز نظام التحقق لنظام عدم الانتشار. إلا أن المجموعة ترى أن التدابير الإضافية المتعلقة بالضمانات يجب ألا تؤثر على حقوق الدول الأطراف غير الحائزة للأسلحة النووية، التي التزمت بالفعل بمعايير عدم انتشار الأسلحة النووية، ونبذت خيار الأسلحة النووية. وتعرب المجموعة أيضاً عن رفضها الشديد لمحاولات أي دولة عضو لاستخدام برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيلةً لتحقيق مآرب سياسية انتهاكا للنظام الأساسي للوكالة. 
	3 - وتؤكد مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة أن الامتثال الصارم للضمانات الشاملة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وللمعاهدة والتقيد بهما يُعد شرطا لأي تعاون في المجال النووي مع الدول غير الأطراف في المعاهدة، أو لأي ترتيب لإمداد تلك الدول بما يلزم لنقل المصادر أو المواد الانشطارية الخاصة، أو المعدات أو المواد المصممة أو المجهزة خصيصاً لمعالجة المواد الانشطارية الخاصة أو استخدامها أو إنتاجها.
	4 - وتدعو مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة جميع الدول غير الأطراف إلى الانضمام إلى المعاهدة، دون مزيد من التأخير وبلا أي شروط مسبقة وبوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية، ووضع جميع مرافقها النووية تحت كامل نطاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتدعو المجموعة أيضا الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى أن تتعهد بقبول كامل نطاق الضمانات. وينبغي بيان ذلك في اتفاق يبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لنظامها الأساسي، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك هي التحقق من وفاء الدول الحائزة للأسلحة النووية بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب المعاهدة. 
	5 - وترى مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة أنه ينبغي إبرام ذلك الاتفاق بهدف تحقيق ما يلي: 
	(أ) كفالة الامتثال التام للالتزامات المترتبة بموجب المادة الأولى من معاهدة عدم الانتشار؛
	(ب) توفير بيانات أساسية بشأن الوفاء بالالتزامات فيما يتعلق بنـزع السلاح النووي والحيلولة دون مواصلة تحويل استخدام الطاقة النووية من الأغراض السلمية إلى الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى؛
	(ج) التقيد الصارم بحظر نقل أي معدات، أو معلومات، أو مواد ومرافق، أو موارد أو أجهزة، ذات صلة بالأنشطة النووية، وبحظر تقديم المساعدة في المجالات النووية أو العلمية أو التكنولوجية، للدول غير الأطراف في المعاهدة، دون استثناء، وهو ما لا يتفق وأحكام المعاهدة وهدفها والغرض منها.
	6 - وتؤكد مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة أنه يجب على جميع الدول الأطراف في المعاهدة الامتناع عن نقل التكنولوجيا والمواد النووية للدول غير الأطراف في المعاهدة، ما لم تخضع للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذا الصدد، تؤكد المجموعة أن الالتزامات المترتبة بموجب المادة الثالثة من المعاهدة توفر تأكيدات موثوقة للدول الأطراف، في مجال التحقق من الطابع السلمي للبرامج النووية، تمكنها من الاضطلاع بنقل المعدات والمواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وفقا للمادة الرابعة من المعاهدة. لذا، فإن الدول الأطراف في المعاهدة مدعوة إلى الامتناع عن فرض أو إبقاء أي قيد أو تقييد على نقل المعدات والمواد والتكنولوجيا النووية إلى الدول الأطراف الأخرى التي تمتثل لاتفاقات ضمانات شاملة.
	7 - وتقر مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة من جديد تماما بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي منظمة حكومية دولية علمية وتكنولوجية مستقلة، تمثل السلطة المختصة الوحيدة المسؤولة عن التحقق من وفاء الدول الأطراف بالتزامات الضمانات التي تعهدت بها تلك الدول بموجب المعاهدة، بغية الحيلولة دون تحويل استخدام الطاقة النووية عن الأغراض السلمية صوب الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، فضلا عن كونها جهة التنسيق العالمية للتعاون التقني النووي.
	8 - وتشدد مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة على أن من المهم بشكل أساسي التمييز بوضوح بين الالتزامات القانونية وتدابير بناء الثقة الطوعية وعدم تحول تلك التعهدات الطوعية إلى التزامات تتعلق بالضمانات القانونية. وفي هذا الصدد، تؤكد المجموعة أيضاً على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكفل تجنب أي أعمال تخالف النظام وتعرض نزاهتها ومصداقيتها للخطر. وتحث المجموعة الدول الأطراف في المعاهدة على الحفاظ على الطابع التقني للوكالة وتعزيزه بما يتفق ونظامها الأساسي.
	9 - وفيما يتعلق بالجوانب المالية للضمانات، تعتقد مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة بأنه ينبغي للوكالة التسليم بتفاوت طابع الالتزامات المالية التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الوكالة، واحترام ذلك التفاوت في اضطلاعها بأعمالها.
	10 - وتشدد مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة أيضا على ضرورة التقيد الصارم بمبدأ التوازن بين الأنشطة الترويجية وغيرها من الأنشطة المنوطة بالوكالة بموجب نظامها الأساسي، خاصة أنشطة التحقق والأنشطة المتصلة بالضمانات.
	11 - وتؤكد مجموعة دول عدم الانحياز الأعضاء في المعاهدة على المسؤولية الأساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الحفاظ على مبدأ السرية فيما يتعلق بجميع المعلومات ذات الصلة بتنفيذ الضمانات، بما يتضمن الإبلاغ، وفقا للنظام الأساسي للوكالة واتفاقات الضمانات، وعن التقيد الكامل بذلك المبدأ. وحيث أن الوكالة هي المنظمة الوحيدة التي تتلقى معلومات سرية للغاية وحساسة عن المرافق النووية للدول الأعضاء، ونظرا لوقوع حوادث غير مرغوب فيها فيما يتعلق بتسرب تلك المعلومات، تؤكد المجموعة أنه يجب احترام سرية هذه المعلومات احتراما كاملا وأن نظام حمايتها بحاجة إلى تعزيز كبير. وترى المجموعة أنه ينبغي ألا تقدم المعلومات السرية المتعلقة بالضمانات، بأي شكل من الأشكال، إلى أي طرف غير مخول من قبل الوكالة. 
	12 - وفي هذا السياق، فإن مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة تدعو إلى تنفيذ قراري الوكالة الدولية للطاقة الذرية GC (54)/RES/11 و GC (56)/RES/13 المتعلقين بتعزيز فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته وتطبيق البروتوكول الإضافي النموذجي، اللذين اتخذهما المؤتمر العام للوكالة في دورتيه الرابعة والخمسين والسادسة والخمسين، على التوالي، واللذين نص فيهما المؤتمر العام على أنه ”إذ يشدّد على أهمية المحافظة على مبدأ السرية فيما يتعلق بجميع المعلومات ذات الصلة بتنفيذ الضمانات وفقاً لنظام الوكالة الأساسي ولاتفاقات الضمانات وأهمية مراعاة ذلك المبدأ تماماً“، يقر ”بالشواغل التي أعرب عنها المدير العام بشأن الحاجة إلى حماية المعلومات السرية ذات الصلة بالضمانات داخل الأمانة وإعلانه عن اتخاذ تدابير إضافية لحماية تلك المعلومات“، ووفقا لذلك فإنه يحث المدير العام ”على ممارسة اليقظة القصوى في كفالة الحماية السليمة للمعلومات السرية المتعلقة بالضمانات“ وطلب إليه أن ”يواصل استعراض وتحديث الإجراءات المقررة لحماية المعلومات السرية المتعلقة بالضمانات“.
	13 - وتؤكد مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة أهمية أن تظل التقارير التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ الضمانات وقائعية وقائمة على أسس تقنية، وأن تورد الإشارة الملائمة إلى الأحكام ذات الصلة في اتفاقات الضمانات، مع كفالة الحماية للمعلومات السرية.
	14 - وتشدد مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة على الحاجة إلى الامتثال الدقيق لأحكام النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما فيها المادة 12 التي تتضمن تحديدا لولاية الوكالة في التحقق من الالتزام باتفاقات الضمانات، ولا سيما وجوب أن يكون الإبلاغ عن أي حالة من حالات عدم الالتزام من جانب مفتشي الوكالة أولا.
	15 - وتشدد مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة على الدور القانوني للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نزع السلاح النووي، بما في ذلك تطبيق الضمانات على المواد النووية الناجمة عن تفكيك الأسلحة النووية، وتقر بقدرة الوكالة على التحقق من اتفاقات نزع السلاح النووي. 
	16 - وتعرب مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة عن قلقها البالغ إزاء بعض المحاولات الانفرادية ذات الدوافع السياسية لعرقلة ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للدول الأطراف في إجراء البحوث في مجال الطاقة النووية وفي إنتاج الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية، وتعتقد المجموعة، في هذا الصدد، أن التفسيرات المتعلقة بتطبيق الضمانات يجب ألا تُستخدم كأداة لهذا الغرض. وترى المجموعة أنه في حين أن المادة الثالثة من المعاهدة تنص على أن تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة لأسلحة نووية بإبرام اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإﻧﻬا تنص بنفس القدر من الصراحة على ضرورة أن يكون تنفيذ الضمانات المطلوبة في هذه المادة ”بطريقة تضمن امتثال المادة الرابعة من هذه المعاهدة ولا تعرقل نمو الأطراف الاقتصادي أو التكنولوجي ولا التعاون الدولي في ميدان الأنشطة النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد والمعدات النووية بغية معالجة أو استخدام أو انتاج مواد نووية لأغراض سلمية ...“.

